
قــــانون الإبعــــاد الإداري.. ســــوط الكــــويت
المسلط على رقاب الوافدين

, أغسطس  | كتبه صابر طنطاوي

كــثر مــن ســبع ســنوات قضاهــا “علاء” في دولــة الكــويت، كــان الأفضــل بين أقرانــه في شركــة بعــد أ
الاتصالات عمل بها، وحصل على جائزة “الموظف المثالي” بها خلال آخر  سنوات على التوالي، فيما
كـبر فـروع الشركـة محليًـا، إذ بـه بين غمضـة وعين وانتباهتهـا مطـالب بمغـادرة كـان يُجهـز لإدارة أحـد أ

البلاد في غضون  ساعة فقط.

لم يسـتوعب الشـاب المصري مـا يحـدث، فالنجاحـات الـتي حققهـا خلال السـنوات الماضيـة كـانت محـل
ثناء رؤسائه في العمل، والتزامه بالقوانين واللوائح كان نموذجيًا بشهادة الجميع، لكنه اليوم مطالب
بـالخروج وأسرتـه المكونـة مـن  أفـراد والعـودة لـوطنه الأم دون إجـراء أي تحقيـق معـه أو علـى الأقـل

الاستماع إليه فيما هو منسوب إليه، إن وجدت أي اتهامات أو انتقادات له.

“يقولون إنني تجاوزت إشارة مرور وعليه وجب الترحيل”، هكذا أجاب علاء عن سبب الإبعاد، لافتًا
إلى أن هــذا القــرار جــاء اســتنادًا إلى مــا يســمى “الإبعاد الإداري” وهــو القــانون الــذي تحــول إلى ســوط
علــى ظهــر الوافــدين، ويســلبهم أدنى حقــوقهم الإنسانيــة في الــدفاع عــن أنفســهم إزاء أي اتهامــات

يواجهونها.

وهناك فرق كبير بين الإبعاد الإداري والإبعاد القضائي، كقانونين يتعلقان بإجبار الوافد على مغادرة
البلاد، فالأول يمنح وزارة الداخلية كل الصلاحيات في إبعاد أي وافد في أي وقت حال كانت المصلحة
العامة تقتضي ذلك، دون إجراء تحقيقات معه أو مثوله أمام القضاء، على عكس الثاني الذي يصدر

بحكم قضائي عن محكمة معتبرة تحفظ كل ضمانات المتهم وتكفل له حق الدفاع عن نفسه.

يذكر أن آخر إحصاء لعدد المبعدين بسبب هذا القانون، كان في ، حين أبعد  ألف وافد، بما
يعـادل  شخصًـا كـل يـوم،  حـالات كـل ساعـة، وافـد كـل  دقيقـة، جاءت الجنسـية الهنديـة في
المرتبة الأولى بواقع % تلتها المصرية بنسبة %، فيما تصاعدت الانتقادات الحقوقية التي ترى
هذا القانون سيفًا مسلطًا على رقاب الوافدين، ويعد أحد أسوأ القوانين التي تنتهك حقوق الأجانب

عالميًا.
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بين المأساة والتراجيديا
تنكشـف المأسـاة بصورتهـا القاتمـة حين تُبلـغ بقـرار المغـادرة دون معرفـة السـبب، بمعـزل عـن إعطائـك
وقتًا كافيًا لإعداد أمورك، سواء في الكويت أم في وطنك الأم، فليس أمامك إلا سويعات قليلة عليك
أن تلملــم فيهــا ســنوات طــوال مــن العمــل والأصــدقاء والمعــارف والحسابــات الخاصــة والاجتماعيــة،

لتغادر فورًا إلى بلدك غير مأسوف عليك، دون القدرة على العودة مرة أخرى.

لم يكن علاء الضحية الوحيدة لهذا القانون الذي وصفه بـ”القاتل” فهناك العشرات من زملائه من
جنسيات أخرى، سقطوا في ذات المستنقع، بعضهم اضطر للخروج دون القدرة على الحصول على
متعلقــاته ومســتحقاته الماديــة، بــل وصــل الأمــر إلى اقتراضــه ثمــن تــذكرة العــودة رغــم أن لــه آلاف

الدولارات لم يستطع تحصيلها.

ووفـق شهـادة الشـاب المصري الـذي لم يتجـاوز عمـره الثلاثين عامًـا، فقـد آثـر بعـض الوافـدين السـجن
على مغادرة البلاد دون الحصول على مستحقاتهم المادية، لافتًا إلى أن أحد المصريين رفض العودة
حتى يحصل على راتب آخر  أشهر لم يتحصل عليها من كفيله، وأمام تعنت الأخير، رفض المصري
الخروج، ما دفع السلطات الكويتية لل به في السجن، فيما لم يستجب الكفيل الكويتي لمناشدات

زملائه في العمل لمنح العامل المصري حقوقه قائلاً: “حتى التذكرة لن أدفعها”.

 

 هذا القانون يرسخ لوضع غير إنساني ويفتقد لأدنى معايير الحياة الكريمة، كما
يؤدي بشكل مباشر إلى تضخم الذات الكويتية أمام بقية البشر

 

“تخيل معي عزيزي القارئ أنك نويت أن تقضي أمسية نهاية أسبوع مع عائلتك على شاطئ البحر
يتخللها الشواء وقضاء أوقات عائلية سعيدة ومفعمة بالحب، لكن ينتهي بك الأمر في زنزانة الأمن
تمهيــدًا لإحالتــك لإدارة الإبعــاد و”تســفيرك” لأنك قمــت بذلــك، أو تخيــل أن ابنتــك الوليــدة أصابتهــا
الحمـــى عنـــد منتصـــف الليـــل وأسرعـــت إلى الصـــيدلية دون أن تحمـــل إثباتـــك مـــن شـــدة الخـــوف
ويستوقفك رجل الأمن ليسألك عن إثباتك فتستوعب أنك نسيته من فرط استعجالك وخوفك
ــة المخفــر تمهيــدًا لإحالتك لإدارة الإبعــاد و”تســفيرك” لخروجك دون لتكــون النتيجــة حجــزك في زنزان
إثبـات”، كـانت هـذه مقدمـة المحـامي الكـويتي، فهـد بـن مـاهر، في مقـال لـه سـاخرًا مـن قـانون الإبعـاد

الإداري.

الحقـوقي الكـويتي وصـف الوضـع إزاء هـذا القـانون بأنـه يرسـخ لوضـع غـير إنسـاني ويفتقـد لأدنى معـايير

https://taqadomi.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/


الحياة الكريمة، “كما يؤدي بشكل مباشر إلى تضخم الذات الكويتية أمام بقية البشر وترسخ مفاهيم
سـلبية جدًا بعقليـة الكـويتي والوافـد، وكذلـك ترسـخ القفـز فـوق دولـة القـانون ومؤسـساتها والتحكـم

بمصائر البشر وفق إرادة فردية لا يليها حساب أو عقاب”، على حد وصفه.

انتهاك حقوقي
واجه هذا القانون انتقادات حقوقية حادة، ففي بيان لها في  من يونيو/حزيران الماضي، استنكرت
الجمعــة الكويتيــة للمقومــات لحقــوق الإنســان (مســتقلة) الانتهاكــات الــتي تمارســها وزارة الداخليــة
الكويتية تحت زعم تطبيق القانون، مطالبة “أن يكون التعامل وفق القانون وحقوق الإنسان لا وفق
آليـة الترحيـل الـذي فيـه شبهـة تعسـف لاسـتخدام الصلاحيـات، ونخـشى مـع مـرور الـوقت أن يتحـول

الإبعاد الإداري لنهج لدى السلطات الأمنية بحجة الحفاظ على الأمن”.

كــدت الجمعيــة “ضرورة وضــع ضوابــط لإجــراءات الإبعــاد والترحيــل وعــدم تــرك الأجهــزة الأمنيــة وأ
تسـتخدمه ضـد الوافـدين دون قيـود ولا حقـوق للمـرحلين، لا سـيما أنـه بإمكانهـا اسـتخدام عقوبـات
يــة أخــرى بديلــة بحســب مــا ينــص عليــه القــانون”، وتــابعت “نبــدي أســفنا حيــال هــذا القصــور إدار
يًـا التظلم ضـد قـرار إبعـاده أو منحـه الـوقت الكـافي لإنهـاء التشريعـي الـذي بسـببه لا يتيـح للمبعـد إدار
كل التزاماته وارتباطاته المالية وغيرها، ونوصي بهذا الشأن جهات الاختصاص بتدارك هذا القصور
مـــن خلال تعـــديل القـــانون بمـــا يتيـــح الطعـــن علـــى قـــرارات الإبعـــاد الإداري ليتـــواءم مـــع الصـــكوك

والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.

واســتعرضت الجمعيــة في بيانهــا مخالفــة الإبعــاد الإداري للقــوانين الدوليــة، أبرزهــا اتفاقيــة مناهضــة
التعذيب في مادتها الـ التي تنص على أنه “لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده
“أن تــرده” أو أن تســلمه إلى دولــة أخــرى، إذا تــوافرت لــديها أســباب حقيقيــة تــدعو إلى الاعتقــاد بأنــه
سيكون في خطر التعرض للتعذيب، وأن تراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب
متــوافرة، جميــع الاعتبــارات ذات الصــلة، بمــا في ذلــك، في حالــة الانطبــاق، وجــود نمــط ثــابت مــن

الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية”.

كذلك المادة  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديدًا المبدأ العام بشأن
طرد الأجانب، وذلك من خلال النص على أنه “لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم
دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذًا لقرار اتخذ وفقًا للقانون، وبعد تمكينه – ما لم تحتم دواعي الأمن
القـومي خلاف ذلـك – مـن عـرض الأسـباب المؤيـدة لعـدم إبعـاده ومـن عـرض قضيتـه علـى السـلطة
المختصـة أو علـى مـن تعينـه أو تعينهـم خصـيصًا لذلـك، ومـن توكيـل مـن يمثلـه أمامهـا أو أمـامهم”،

بجانب المادة  من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والـ من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان.
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بين مطرقة قانون الإبعاد الإداري وسندان حملات الإثارة والتهييج ضد العمالة
كثر من % من عدد السكان الأجنبية يقبع قرابة . مليون وافد، يمثلون أ

في الكويت، في انتظار مصيرهم المجهول

 

الوافدون.. الحلقة الأضعف
ــل بهــا التطــبيق التعســفي للقــانون إزاء العــشرات مــن ــة قوب ــة بالجمل ــة وقانوني اعتراضــات اجتماعي
الوافــدين خلال الآونــة الأخــيرة، مــا دفــع الكثــير مــن الخــبراء للمطالبــة بإعــادة النظــر في آليــات تنفيــذ
القـــانون وضرورة مراعـــاته للبعـــد الاجتمـــاعي، لا ســـيما بعـــدما تحـــول إلى أداة لتصـــفية الحسابـــات

والتنكيل بالأجانب.

عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، حمود القشعان، يرى أن قرارات الإبعاد تلك “مبنية
على دغدغة المشاعر ومسايرة رغبات البعض في استهداف الوافدين، ولا دوافع قانونية وراء ذلك”،
لافتًــا إلى أن تلــك الممارســات تــضر المجتمــع وهيبــة القــانون، “لأن الأمــر لــو عُــرض علــى لجنــة قانونيــة

فستكون النتيجة أنه لا يبعد إلا المتسبّب في مشاجرة أو المخالف قوانين البلاد”.

مــن جــانبه اســتغرب المســتشار العمــالي في الجمعيــة الكويتيــة لحقــوق الإنســان، عبــد الرحمــن الغــانم،
غياب الضوابط التي تحدد أسباب الإبعاد الإداري للوافدين، لافتًا إلى أن “غياب حق المبعد في التظلم
أو اللجـوء إلى القضـاء أو جهـة محايـدة يعـد إجحافًـا بحقه”، سـاخرًا مـن أن هـذا الإبعـاد “أصـبح مـن
أســهل القــرارات حــتى شمــل المخالفــات البســيطة، كمخالفــات المــرور أو مخالفــات الصــيادين وأخــيرًا

المشاجرات التي تم إبعاد جميع أطرافها، سواء الجاني أم المجني عليه، دون تحقيق”.

فيمــا ذهبــت أســتاذة علــم النفــس في جامعــة الكــويت، نعيمــة الطــاهر، إلى أن للإبعــاد بهــذه الكيفيــة
أضرارًا نفسية واجتماعية على الوافدين، خاصة مع فقدانه مصدر دخله وعدم القدرة على العودة
للبلاد مــرة أخــرى، كاشفــة أن القــانون بصــيغته الحاليّــة الــتي تعــود لعقــود طويلــة مضــت تحــول إلى

“سيف مسلط على الرقاب يفقد الوافدين الشعور بالأمان وينتابهم القلق بشكل دائم”.

ويعد الوافد في تلك المعمعة الحلقة الأضعف، التي ربما يتم التنكيل بها للهروب من الالتزامات المادية
الخاصــة بأربــاب العمــل، وهــو مــا ذهــب إليــه مــدير الجمعيــة الكويتيــة لحقــوق الإنســان، المحــامي محمد
الحميدي، الذي كشف أن “كثيرًا من حالات الإبعاد التي تقدمت بشكاوى أمام الجمعية الكويتية كان
الوافد فيها شريكًا لمواطن في ممتلكات أو شركة ما وأراد الطرف الكويتي الاستيلاء على تلك الممتلكات
يـق الإبعـاد الإداري وهـي أمـور تتـم مـن دون تمكين المـدعي عليه مـن الـدفاع أو حـتى توضيـح عـن طر

سبب الإبعاد بشكل كافٍ”.
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بين الإلغاء والتقنين
الداعمون لهذا القانون يستندون إلى أنه ربما يكون الحل الأمثل لتجاوز البيروقراطية القضائية حين
يتعلـق الأمـر بأمـن البلاد واسـتقرارها، لافتين إلى أن مسـار التقـاضي أمـام ساحـات المحـاكم يحتـاج إلى
وقت طويل، بجانب احتمالية عدم القدرة على إثبات أدلة الإدانة رغم وقوعها، وعليه فإن الإبعاد

الإداري سيكون المخ القانوني لتلك الثغرات.

ويطـالب المعـارضون لهـذا القـانون المتهـم بغيـاب العدالـة وتغليـب روح الانتقاميـة وتصـفية الحسابـات
وتجاوز المبادئ الأساسية في حقوق التقاضي، بإعادة النظر في إستراتيجية تنفيذه بحيث تراعي قائمة
الاتهامات الطويلة، وإن لم يكن هناك بد من تفعيل العدالة فلا بد من إلغائه والاستناد إلى القوانين

المعمول بها حتى إن أدُخل عليها بعض التعديلات التي تعالج أوجه القصور بها.

المطـالبون بإلغـاء القـانون يسـتندون في مـوقفهم إلى عـدة مخـاوف جـراء الاسـتمرار في تطـبيق القـانون
أبرزهـا أنـه يسـمح بـإطلاق يـد الداخليـة في إبعـاد الوافـدين دون رقابـة أو محاسـبة، مـا قـد ينجـم عنـه

كوارث في التنفيذ والوقوع في مستنقعات الواسطة والمحسوبية وتصفية الحسابات.

هــذا بجــانب ســلب الوافــد أي حــق في الــدفاع عــن نفســه أو الطعــن والاعــتراض علــى القــرار، فخلال
ساعات قليلة من صدوره سيكون قيد الحبس لحين ترحيله خا البلاد، حتى دون الاستماع إليه،

وهو ما قد يترتب عليه تبعات إنسانية واجتماعية خطيرة كما تم الإشارة له سالفًا.

وبين مطرقة قانون الإبعاد الإداري وسندان حملات الإثارة والتهييج ضد العمالة الأجنبية يقبع قرابة
كثر من % من عدد السكان في الكويت، في انتظار مصيرهم المجهول، . مليون وافد، يمثلون أ
هذا في الوقت الذي تتصاعد فيه مطالب التكويت في ظل الأزمة الاقتصادية التي تحياها البلاد منذ

جائحة كورونا.
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